
 مسقط - أعلن البنك المركزي العماني 
عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية 
الحكوميـــة للاكتتـــاب العام في الســـوق 
المحليـــة بقيمـــة 150 مليون ريـــال، أي ما 
يعادل 390 مليـــون دولار، عن طريق مزاد 

تنافسي.
وقـــال فـــي بيـــان إن أجل الســـندات 
يبلغ 7 سنوات بســـعر فائدة استرشادي 
يبلـــغ 5.25 بالمئة ســـنويا وأن اســـتقبال 
العطاءات ســـيكون بين 9 إلـــى 17 فبراير 
الجاري على أن يعقد المزاد في 18 فبراير.

وذكر أن تســـوية الســـندات ستصدر 
في 20 فبراير الجاري وتســـتحق السداد 
فـــي 20 فبراير عام 2027، على أن يتم دفع 

الفائدة المســـتحقة على الســـندات مرتين 
سنويا.

وتعاني ســــلطنة عمــــان من اختلالات 
مالية كبيرة بسبب تراجع عوائد صادرات 
الطاقة وهي تحاول إعادة هيكلة الاقتصاد 
علــــى أســــس مســــتدامة لكــــن الخبــــراء 

والمؤسســــات المالية العالميــــة يقولون إن 
وتيرة الإصلاحات لا تزال بطيئة.

وأشار البنك المركزي إلى أن السندات 
ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط 
وعلـــى المســـتثمرين التقـــدم بعطاءاتهم 
من خـــلال البنوك التجاريـــة العاملة في 

السلطنة خلال فترة الاكتتاب.
كما أعلن البنك أنه ســـيقبل الطلبات 
المقدمـــة من المؤسســـات غيـــر المصرفية 
والأفـــراد التي تبلغ قيمتهـــا مليون ريال 
عماني أو أكثر، على أن تكون معتمدة من 

البنوك التجارية التي يتعاملون معها.
على  الحصول  للمســـتثمرين  ويمكن 
تفاصيـــل الاكتتـــاب من الموقع الرســـمي 

للبنك المركزي العماني وكذلك من البنوك 
التجارية العاملة في البلاد.

وأوضح البيان أن الحكومة العمانية 
”تضمن الســـندات ضمانا مباشـــرا وغير 
مشـــروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان 
تلك الســـندات من البنوك المحلية، إضافة 
إلـــى إمكانية التعامل فيها بيعا وشـــراء 
بالسعر الســـائد بالسوق من خلال سوق 

مسقط للأوراق المالية.
وأشـــار البنك المركـــزي العماني إلى 
أن الإصدار الجديد من ســـندات التنمية 
الحكوميـــة متـــاح لاكتتاب جميـــع فئات 
المســـتثمرين من داخل البلاد وخارجها، 

بصرف النظر عن جنسياتهم.
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 القاهــرة - نجــــح بنــــك أبوظبي الأول 
في الحصول على موافقــــة البنك المركزي 
المصــــري لبدء إجراءات الاســــتحواذ على 
فــــروع بنك عــــودة اللبناني فــــي مصر في 

منافسة شديدة من المصارف الخليجية.
وكان من أبرز المتنافسين على الصفقة 
بنــــك الكويــــت الوطنــــي والإمــــارات دبي 
الوطني، قبل أن يحسم بنك أبوظبي الأول 

الموقف بالدخول في مفاوضات رسمية.
التي  الوشــــيكة،  الصفقــــة  وتتوافــــق 
أعلنهــــا البنك فــــي ســــوق الأوراق المالية 
فــــي أبوظبــــي بموجب شــــروط الإفصاح، 
مع اســــتراتيجيته للتوســــع في الأسواق 
الخارجيــــة. وقد عينــــت مجموعة ”عودة“ 
اللبنانيــــة المجموعــــة الماليــــة هيرميــــس 

مستشارا ماليا للصفقة.
ويعــــج القطــــاع المصرفــــي المصــــري 
بفــــرص اســــتثمار واعدة في ظــــل ارتفاع 
ســــريع في عدد ســــكان البلاد وعدم قدرة 
المصارف على تلبية الطلب على الخدمات 

المصرفية.
وقــــال البنــــك المركــــزي المصــــري، إن 
الكثافة المصرفية ســــجلت نحو 22.9 ألف 
مواطــــن لكل فرع مصرفــــي، بعد أن وصل 
عــــدد الفــــروع إلــــى 4365 فرعــــا لنحو 38 
مصرفــــا، في وقت تجاوز فيه عدد ســــكان 
البلاد حاجز 100 مليون نسمة، إضافة إلى 

10 ملايين يقيمون في الخارج.
ويمتلــــك بنك عودة الذي بدأ نشــــاطه 
في مصر عــــام 2006 نحو 50 فرعا، وبلغت 
أصولــــه المصرفيــــة نحو 4.4 مليــــار دولار 

بنهاية سبتمبر الماضي.

وتواجه البنك تحديات كبيرة بســــبب 
الأزمــــة اللبنانيــــة، خاصة بعــــد تخفيض 
تصنيفه مــــن قبــــل وكالة ”ســــتاندرد أند 

بورز“ الشهر الماضي.
وخفضت الوكالة تقييمه من ”ســــالب 
بي“ والتي تعني رؤية سلبية غير مستقرة 
وهي دائرة الدخول  إلى ”سي.سي.ســــي“ 
في التعثر مما يرجــــح احتمال دخوله في 

أزمة سيولة.
ومنحــــت وكالــــة ”موديــــز“ للتصنيف 
الائتمانــــي النظام المصرفي المصري درجة 
تصنيف مســــتقرة نتيجــــة ارتفاع معدلات 
الســــيولة ونمــــو المدخــــرات، مــــا يجعــــل 
القطــــاع جاذبا للاســــتثمار بجانب حاجة 
البلاد لتعميم الشــــمول المالــــي في جميع 

معاملاتها.
ويعــــد تحــــول القاهرة نحــــو الرقمنة 
فرصــــة واعــــدة للبنــــوك الخليجيــــة التي 
تمتلك تكنولوجيا مالية متقدمة، وتســــعى 
لاقتناص فرص الاستثمار في سوق تعاني 

أمية مصرفية كبيرة.
على رؤيتها المستقرة  وأبقت ”موديز“ 
لقطــــاع البنــــوك المصريــــة على مــــدار 18 
شــــهرا مقبلة، وهي فترة مطمئنة تشــــجع 
نشــــاط الاســــتحواذ في المجال المصرفي، 
تحديــــدا التــــي تشــــهد معــــدلات ســــيولة 

مرتفعة.
وتوقــــع محمــــد الأتربــــي، رئيس بنك 
مصر، أن تشــــهد الفتــــرة المقبلة المزيد من 
صفقات الاســــتحواذ في القطاع المصرفي 

المصري.
أن تفاقم الأوضاع  وأضاف لـ“العرب“ 
السياســــية فــــي لبنان قوّض فــــرص بنك 
”عــــودة“ للتوســــع، فــــي ظــــل الإجــــراءات 
الاحترازية التي طبقتها لبنان على سحب 

الأموال.

ونفى تأثر الفــــروع التي يمتلكها بنك 
مصر في لبنان بالأزمة، لأنها تعمل كوحدة 

داخل السوق اللبنانية.
ويمتلــــك بنك مصر نحــــو 21 فرعا في 
لبنــــان تقدم مختلف الخدمــــات المصرفية، 
وكان يخطــــط ”عودة“ قبل الأزمة اللبنانية 
للاســــتحواذ على عمليات البنــــك الأهلي 

اليوناني في مصر.
وتتســــق خطط مجموعة بنك الكويت 
الوطني لتوســــع فــــي الســــوقين المصرية 
والســــعودية، مــــع تصريحــــات الأتربــــي، 
والتــــي أعلنــــت عــــن اســــتهدافها زيــــادة 
حصتها فــــي ســــوق التجزئــــة المصرفية 
في مصــــر، والتركيز على توســــيع قاعدة 

الأصول في السوق السعودية.
وأكــــد محمد رضا، الرئيــــس الإقليمي 
لبنك الاســــتثمار ســــوليد كابيتال-مصر، 
أن التوترات السياســــية وخفض وكالات 
التصنيــــف الائتمانــــي للبنــــوك اللبنانية 
أصبحتــــا ورقة ضغــــط تدفعــــاه للتخارج 
من مختلف الأســــواق، بما فيها الســــوق 

المصرية لتغطية مراكزها المكشوفة.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن تداعيــــات الأزمــــة تطــــال بنــــك ”بلوم“ 
اللبنانــــي الذي يعمل في مصــــر، إذا طال 
أمد التداعيات السياســــية للأزمة الراهنة 
في بيروت، وقد يتم بيعه لبنوك خليجية.

بنك،  ”بلــــوم“  مجموعــــة  وأوضحــــت 
متماســــكة،  مصــــر  فــــي  وحداتهــــا  أن 
ولديهــــا خططا طموحة لإجــــراء المزيد من 
التوسعات خلال الفترة المقبلة، مستبعدة 
نية لتخارجها من الســــوق المصرية، على 

خلفية الأزمة المالية التي تشهدها لبنان.
يمتلـــك بنك بلوم-مصـــر نحو 39 فرعا 
ويصل رأسماله إلى نحو 127 مليون دولار، 
وبحســـب البينـــات المتاحـــة علـــى الموقع 
الإلكترونـــي للبنك، ســـجلت قوائمه المالية 
صافي ربح عن الســـتة أشـــهر الأولى من 
العام المالي الماضي نحو 333 مليون دولار.
وأشار رضا إلى أن البنوك الخليجية 
لديها ثقة كبيرة في الســــوق المصرية، في 
ظل شــــهادات وكالات التصنيف الائتماني 

الإيجابية للبنوك المصرية، مدللا على ذلك 
باســــتمرار البنــــوك القطريــــة العاملة في 
مصر، رغم توتر العلاقات السياســــية بين 

القاهرة والدوحة.
وقال إن البنوك التي تتخارج ســــتجد 
صعوبة بالغة قد تصل لاســــتحالة العودة 
إلى هذه الســــوق الواعــــدة، والتي تحتاج 
لخدمــــات مصرفيــــة تتواكــــب مــــع فورة 

الرقمنة الحالية.
وقدرت شــــركة ”أرشــــر“ للاستشارات 
الماليــــة نســــبة المتعاملين مــــع البنوك في 
مصر بنحو 17 بالمئة من عدد السكان، وهي 
نســــبة ضعيفة جدا، مقارنة بالمتوسطات 

العالمية والتي تصل إلى نحو 40 بالمئة.

ولفــــت عمــــرو الألفــــي، رئيس قســــم 
البحوث في شــــعاع كابيتال للاستثمارات 
المالية، إلى أن الأزمة اللبنانية تحول دون 
زيادة رأســــمال بنوكها لمواجهة التحديات 
السياسية والتوسع خارجيا، نتيجة شح 

السيولة وتراجع الجدارة الائتمانية.
البنــــوك  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الخليجيــــة منفتحــــة على الاســــتثمار في 
مصر، مع وفرة المشــــروعات التي تشهدها 
البــــلاد، والتي تؤكــــد زيــــادة الطلب على 
الائتمــــان، فضــــلا عــــن قاعــــدة متعاملين 
ضخمــــة، لذلك فهــــي الأكثــــر حرصا على 

الاستحواذ على مصارف لبنان.
الحاليــــة  اللبنانيــــة  الأزمــــة  وتضــــع 
جهازها المصرفي علــــى نفس خط البنوك 
اليونانية والتي تجاهد للخروج من مصر 
نتيجة عدم قدرتها على مسايرة المنافسة، 
والتحولات التي يشهدها الجهاز المصرفي 
فــــي القاهرة، الأمر الــــذي يعزز من تحول 
القاهــــرة إلى مركــــز للصفقــــات المصرفية 

خلال الفترة المقبلة.

سباق خليجي للاستحواذ على فروع 

المصارف اللبنانية في مصر

أبوظبي الأول يفوز بأصول بنك عودة بعد منافسة شديدة

تتســــــابق البنوك الخليجية لاقتناص فرص الاستحواذ على فروع عدد من 
البنوك اللبنانية، التي تعاني من أزمات خانقة في بلادها، في محاولة لتعزيز 
استثماراتها في مصر بعد التحسن الكبير في المؤشرات والتوازنات المالية 

والاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة.
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مليون دولار قيمة الإصدار 

الجديد من سندات التنمية التي 

عرضها أمس المركزي العماني

مسقط تلجأ للاقتراض من السوق المحلية

المصارف اللبنانية تضحي بفروعها الخارجية 

أظهرت إحصائيات رســــــمية أن السياســــــات الإصلاحية للحكومة الأردنية 
ــــــض ظاهرة التهرب الضريبي، في مؤشــــــر يدعــــــم الإجراءات  ــــــدأت بتروي ب
العاجلة، التي تم اتخاذها مؤخرا لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة وتعزيز 

النمو الاقتصادي المتعثر.
 عمــان - أكـــدت بيانـــات الضرائـــب 
الرســـمية، التـــي حققهـــا الأردن العـــام 
الماضـــي جـــدوى برنامـــج الإصلاحـــات 
الحكومية، التي بـــدأت تضع البلاد على 
مســـار واعـــد، رغـــم أنها تســـير بوتيرة 

بطيئة.
وأظهرت أرقام دائـــرة ضريبة الدخل 
والمبيعات أن الحصـــاد الضريبي ارتفع 
بنهايـــة العام الماضي بنحـــو 170 مليون 
دينار (280 مليون دولار) بمقارنة سنوية، 
فـــي نتيجـــة مباشـــرة لحمـــلات مكافحة 

التهرب الضريبي.
وقال مدير عام الدائرة حسام أبوعلي 
إن ”تحصيـــلات الدائرة خـــلال عام 2019 
ارتفعت لتصل إلى 4.23 مليار دينار (6.11 
مليـــار دولار مقارنـــة بنحـــو 4.15 مليار 
دينـــار (5.87 مليـــار دولار) تم تحصيلها 

خلال عام 2018“.
ونســــبت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 
لأبوعلي تأكيــــده أن نتيجة قيــــام الدائرة 
باعتماد خطة لمكافحــــة التهرب الضريبي 
وفقــــا لمعاييــــر إدارة المخاطــــر ومنهجية 
جديدة تحــــدد القطاعات والأنشــــطة التي 
يتوجــــب تدقيقها ومتابعة حقوق الخزينة 
من الضرائب المســــتحقة عليها استطاعت 

الدائرة أن تحقق فروقات ضريبية مهمة.
وأوضـــح أن المطالبـــات الضريبيـــة 
استهدفت بالأساس غير المسجلين بقيمة 
تقـــدر بنحو 239 مليـــون دولار، والمكلفين 
المســـجلين بدفاتـــر الضرائـــب بقيمة 41 

مليون دولار.

أن  إلـــى  الدائـــرة  مديـــر  وأشـــار 
القطاعات، التي تم التدقيق فيها شـــملت 
كلاّ مـــن الصناعـــة والتجـــارة والتعليم 
والرعايـــة الصحيـــة والخدمـــات وقطاع 

السلع الخاضعة للضريبة الخاصة.
وقـــد تواجـــه الحكومة مأزقـــا ماليا 
هذا العـــام بعد أن قررت تخفيف ســـقف 
الأفـــراد  علـــى  المفروضـــة  الضرائـــب 
والشـــركات في بعض القطاعات، حيث لم 
تفرض رســـوما جديدة في موازنة 2020، 
رغم حاجتها لتعبئة موارد مالية إضافية 
لتغطية العجز وتوفير الســـيولة لتسيير 

شؤون الدولة.
ولكـــن الســـلطات تحاول مـــن خلال 
إعطاء مصالـــح الجمارك صلاحيات أكبر 
في ملاحقـــة المهربـــين، تطويـــق ظاهرة 

الاقتصاد الموازي بشكل محكم.
وبلغت تحصيلات الدائرة من ضريبة 
المبيعات خلال العـــام الماضي 4.66 مليار 
دولار بينمـــا ناهزت تحصيـــلات ضريبة 

الدخل نحو 1.4 مليار دولار.
وكان لرقمنـــة التعامـــلات المالية دور 
فـــي تحصيـــل الضرائـــب، حيث تشـــير 
البيانـــات إلى أن مبالغ الدفعات، التي تم 
تسديدها إلكترونيا خلال عام 2019 بلغت 

حوالي 3.7 مليار دولار.
اســـتدامة  لضمـــان  محاولـــة  وفـــي 
تحصيل الضرائب، قامت الدائرة بإعداد 
مســـودة شـــروط دعـــوة العطـــاء لنظام 
الفوتـــرة بالتعاون مع مشـــروع الإصلاح 
المالـــي وتحويلهـــا إلـــى وزارة الاقتصاد 

الرقمي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال أبوعلي ”تم إعداد منصة للمهن 
تتضمن أركان الفاتورة المنصوص عليها 
في نظام تنظيم شـــؤون الفوترة والرقابة 
عليها ويمكن لأي مكلف الاســـتفادة منها 
في جميع عمليات البيع ويمكن الحصول 

عليها دون مقابل“.
وتســـعى عمـــان أيضـــا إلـــى تفكيك 
الضرائـــب  دافعـــي  أمـــام  العقبـــات  كل 
والحـــد مـــن البيروقراطيـــة فـــي عملية 

التحصيل.
الدخـــل  ضريبـــة  دائـــرة  واتخـــذت 
والمبيعات سلســـلة من الإجراءات بهدف 
الضريبيـــة،  الإدارة  وتطويـــر  تحســـين 
والبدء في إجراء المســـح الميداني لتوعية 
وتثقيـــف المكلفين الذين تزيـــد مبيعاتهم 
عـــن حد التســـجيل بضرورة التســـجيل 
تجنبـــا لإيقـــاع الغرامـــات وتســـجيلهم 

إجباريا.
ووفق التقديرات الرســـمية، بلغ عدد 
المكلفـــين الذين تم تســـجيلهم في شـــبكة 
الضريبـــة العامة على المبيعـــات حوالي 

1500 جهة.
كمـــا تم فصل هيئـــات الاعتراض عن 
التدقيق الضريبي بحيث أصبحت مرحلة 
الاعتراض مســـتقلة تتبع مديرية مستقلة 
غيـــر المديرية التـــي يتم تدقيـــق الإقرار 

الضريبي فيها.
وأشـــار أبوعلـــي إلى أنـــه تم إصدار 
مـــن  مبالـــغ  أي  صـــرف  بعـــدم  تعميـــم 
والمؤسســـات  والدوائر  الـــوزارات  قبـــل 
علـــى  الحصـــول  بعـــد  إلا  جهـــة  لأي 
بـــراءة ذمة مـــن دائـــرة ضريبـــة الدخل 

والمبيعات.
ولفـــت إلى أنه تمت إعـــادة النظر في 
طريقـــة الحجز على المتخلفين عن ســـداد 
الضريبة المســـتحقة عليهم بشكل يحافظ 
على حقوق الخزينة ويخفف العبء على 

المكلفين.
وتكافح الحكومة عبر إدارة الجمارك 
من أجل ضم السوق السوداء إلى سجلات 
الدولة والســـوق الرسمية، وهو ما يعني 
تحصيـــل ضرائـــب أكبـــر قد تســـاعدها 
الاقتصادية  التحديـــات  مواجهـــة  علـــى 

الكثيرة.
وأكـــد مديـــر عـــام دائـــرة الجمـــارك 
الشـــهر  مطلـــع  الرحامنـــة  عبدالمجيـــد 
الماضـــي، أن الدائـــرة لا تنتهج سياســـة 
الأمـــوال  وجمـــع  الغرامـــات  تحصيـــل 
فحسب، بل القضاء على التهريب بجميع 

أشكاله وتجفيف منابعه.
وقـــال حينهـــا إن ”التعديـــلات، التي 
تمـــت على قانون الجمارك ســـاعدت على 
أن تكـــون الإجراءات المتعلقـــة بالتهريب 

صارمة ورادعة“.
ويؤكد محللـــون أن عمليات التهريب 
لهـــا تأثير كبيـــر على الأمـــن والاقتصاد 
المحلـــي والتجـــار والمواطنـــين على حد 
سواء لاسيما وأن البضائع المهربة تكون 
مقلدة، والمواد الغذائية منها تكون فاسدة 

وغير صالحة للاستهلاك.
وتظهـــر دراســـة حديثـــة لصنـــدوق 
النقـــد الدولـــي أن معدل الاقتصـــاد غير 
الرســـمي في الأردن في الفتـــرة الفاصلة 
بين عامـــي 1991 و2015 وصـــل إلى 17.4 
بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
للبـــلاد، التـــي تعاني من أزمـــات هيكلية 

متنوعة.
ورغم أن هذه النسبة تعد قليلة قياسا 
بدول أخرى في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا مثـــل العـــراق وتونس 
وليبيا، فإنها في وضـــع اقتصادي حرج 

يعيشه الأردن تشكل أمرا مقلقا.

إصلاحات الأردن 

ب الضريبي
ّ

تحاصر التهر

حصيلة ضريبية تزيد جرعة التفاؤل

6.11
مليار دولار الحصيلة الضريبية 

للأردن في 2019، مقارنة بنحو 

5.87 مليار دولار في 2018

ترجيح المزيد من 

صفقات الاستحواذ 

في المصارف المصرية

محمد الأتربي

محمد حماد
صحافي مصري


